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 الملخص
أن الجاني الذي يعود إلى ارتكاب الجريمة بعد أن سبق الحكم عليه لجريمة أو أكثر يفصح عن ميله  العقوبة ف  تشديدتدخل الخطورة الجنائية في  

يكون    إلى الإجرام وأن العقوبة الأولى لم تفلح في ردعه، واستهانته بالعقاب الأمر الذي يستدل منه على خطورته على أمن المجتمع ونظامه، مما
العود، وقد تكون الخطورة الاجرامية   في  بها  لايعتد  التي  الأحكام  خلال   من   الجاني  خطورة  على  يستدل  ، كذلك   جديرا بالتشديد عليه آملًا في إصلاحه

وعليه    نسبية مما يستدعي بالمشرع تخفيف العقوبة وملائمتها ، وقد تكون الخطورة الجرمية قليلة كحالة الاستفزاز او ان يكون المجرم بالمصادفة
 تدعي وقف تنفيذ العقوبة وعليه فان الخطورة الاجرامية تؤدي مهما في تقدير العقوبة .تكون العقوبة خفيفة وقد تس

 الخطورة الجنائية ، التدابير الاحترازية ، علم الاجرام ، العقوبة ، الانحراف الجرمي: الكلمات المفتاحية
Abstract 

Criminal danger is involved in aggravating the penalty. If the offender returns to committing a crime after having 

previously been sentenced for one or more crimes, this reveals his tendency towards crime and that the first 

punishment did not succeed in deterring him, and his disdain for punishment, which indicates his danger to the 

security and order of society It is worth emphasizing it in the hope of reforming it. Likewise, the seriousness of 

the offender is indicated by the provisions that are not taken into account in the case of recidivism. The criminal 

seriousness may be relative, which requires the legislator to mitigate and adapt the punishment. The criminal 

seriousness may be small, such as in the case of provocation or the criminal being a coincidence, and accordingly 

the punishment is light and may require the suspension of the execution of the punishment. Accordingly, the 

criminal seriousness plays an important role in assessing the punishment 

Keywords: criminal risk, precautionary measures, criminology, punishment, criminal deviance   

 المقدمة
عن عوامل متباينة، للعمل على استئصالها بالوسائل    وهي تنشأ، بعد ظهور علم الإجرام،  الجناة  لدى   الإجرامية  بالخطورة  العناية  اتضحت أهمية

إن هناك من الجرائم الخطيرة أو الجسيمة يجب  العلمية، من أجل إصلاح الجناة والحيلولة بينهم وبين العودة إلى الانحراف الإجرامي مرة أخرى 
وضع لها حد أدنى خاص يجعل من عقوبتها رادعة تحقيقاً لأغراض العقوبة، كما يجب أيضاً وضع حد أعلى خاص تجنباً من تعسف القضاة أو  

مبدأ يتفق والسياسة العقابية للمشرع من تطبيق  الخطأ فى التقدير، وذلك لكى تكون العقوبة مناسبة أيضاً لظروف المجرم والجريمة المرتكبة، وهذا ما  
فمنذ    تفريد العقاب الذى يهدف إلى جعل العقوبة ملائمة لأحوال الجريمة.أن القاضي يستطيع تحديد مقدار العقوبة وفقاً لظروف الفعل ودوافعه ، 

ي ظهور فكرة السلطة التقديرية ظهرت الدعوة إلى أن يسمح للقاضي بتوقيع عقوبات تتناسب مع بواعث المجرمين بحيث تكون غير مشينة لذو 
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والفاقة    البواعث الشريفة، إذ ليس من المناسب أن يكون اللص الذي يسرق بدافع الطمع والانتقام مساوياً في العقوبة لذلك الذي يسرق بدافع العوز 
تجهت على نحو معين وسيطرت على ماديات الجريمة وعبرت عن  الجاني التي اإرادة  كما ان القدرة على ارتكاب الجريمةواخفاءها ينبع من    الشديدة

وسلوك الجاني السابق على الجريمة وأسلوب حياته السابق على وقوع الجريمة  ،    خطورة شخصية الجاني وكانت سبباً لأن يوجه القانون لومه إليه
عقوبة الملائمة بما فيها سوابقه الجنائية. فإن الوقوف على الماضي الاجتماعي والإجرامي للجاني أمر له أهمية في تحديد مدى خطورته عند تقدير ال

 . صاديةله، وفي صدد الماضي الاجتماعي ينبغي للقاضي أن يلم بحياة المتهم الاجتماعية وما يؤثر فيها من عوامل أهمها العوامل الثقافية والاقت
 ، وفي المبحث خطورة الاكثر المجرم  المفاهيم وفي المبحث الثاني: الاول وعليه سنتناول هذا البحث من خلال اربعة مباحث ، نتناول في المبحث

 خطورة.   الاقل  المجرم  الرابع وفي المبحث ، نسبيا الخطر  المجرم  الثالث
 المفاهيم :المبحث الاول 

  ةمفهوم الخطورة الاجرامي :المطلب الاول 
من خلال خطورة السلوك الذي ينتهك الأعراف الاجتماعية ووفقا للمعايير المتغيرة، يمكن اعتبار السلوك منحرفا اليوم    ينبع مفهوم الخطورة الاجراميه

يسم ما  وهو  الاجتماعية،  القاعدة  انتهاك  فإن   ، آخر  وقت  في  ي  ىوعاديا  ما  الاجتماعية،وهو  الإدانة  إلى  يؤدي  واللوم  و بالانحراف،  الإدانة  قع 
وكلمة "حالة خطيرة" أدخلت لأول مرة في علم الجريمة على يد القاضي الإيطالي رافائيل جاروفالو ، تشير إلى حالة الأشخاص الأكثر (1) الاجتماعي

  عرضة لارتكاب الجريمة. وحالة الخطر من خلال تقييم الصفة الإجرامية لكل شخص، أي قدرته على ارتكاب الجريمة ومداها ويتحدد مدى توافقه 
أصبح من اللازم  تتبين من من خلال السلوك المصاحب لافعال هذا المجرم ، و المجرم  وخطورة  (2) الطبيعية للمجتمع بعد ارتكاب الجريمةمع البيئة  

ا  مع الاعتراف بالسلطة التقديرية للقاضي الجنائي وضع ضوابط لاستعمالها تحول دون الانحراف بها عن مقاصدها الأصلى وتتفادى مثالبها كلم
، فهي خير موجه للقاضى الجنائي لتحديد مدى الخطورة  (3)كان ذلك ممكناً، يلتزم أو يسترشد بها القاضي في تحديد العقاب أو في تفريده نوعاً أو كمًا
الخطورة الإجرامية بمجموعة من الإجراءات   المجتمع  ويواجهالإجرامية للجاني، وبالتالي تحديد المعاملة الجنائية الملائمة للقضاء على هذه الخطورة.

وبالتالي فإن القول بان الخطورة الإجرامية هي أساس تطبيق التدبير الجنائي   ومنها التدابير الجنائية، الغرض من ذلك هو دفاع المجتمع عن نفسه
وفي قوانين إيران، عرفت  (4)هو قول صحيح، فبينما تقوم فلسفة العقوبة على أساس خطا المجرم فإن التدبير يفرض على أساس الخطورة الإجرامية

المجرم الخطير : وفقًا لهذا القانون،المجرم الخطير هو الشخص الذي يتمتع    1339من قانون التدابير المؤقتة والتعليمية المعتمد عام    1المادة  
وبعبارة أخرى، المجرم الخطير هو بسجلاته وخصائصه العقلية والأخلاقية ونوعية الجريمة التي يرتكبها. ويشتبه في ارتكابه جريمة في المستقبل،  

الشخص الذي تجعله صفاته الأخلاقية يظهر بشكل عام انه من الممكن ارتكاب جريمة في أي لحظة. أن تعريف المجرم الخطير في المادة أعلاه 
وحالة الخطر هي مفهوم إكلينيكي   يشير إلى أن المفاهيم الإجرامية مثل الحالة الخطرة بأن تقبل حدودها عندما تدخل في نطاق القانون الجنائي

من الضروري تشخيص الوضع الخطير وتحديد الأشخاص الذين قد يغيرون أفكارهم ف  (5) وتشكل الجزء الأساسي من دراسات علم الإجرام الإكلينيكي  
لمادية  ويتصرفون. وتعتمد درجة خطورة المجرم وأهليته الإجرامية على عوامل مختلفة منها السجلات الجنائية، بما في ذلك السجلات الاجتماعية وا

ة وفعالة في تحديد مستوى الخطر ونوع الإشراف والمراقبة المطلوبة. لذلك، يمكن أن  والطبية، والسجلات النفسية، وخاصة السجلات الجنائية، مفيد
ن  نضع الشخص الذي ارتكب جريمة سابقًا وتم تشخيص حالته بانه مجرم خطير لنوع من المراقبة والضوابط التقييدية، ولكن في حالة أولئك الذي 

على الحقوق والحريات الفردية ، وتؤدي إلى قيود أو حرمان الشخص من حريته، كما  لديهم سجل جنائي، فموقف المراقبة هذا يتعارض مع الحفاظ
فمجال العقوبة يطبق عندما تتوافر الخطيئة دون الخطورة، وحيث تتوافران معا ولكن تغلب أهمية الخطيئة  (6) ينبغي وفقا لمبدأ القانون الجرائم والعقوبات

ابير فهي على أهمية الخطورة، وإذا كانت العقوبة في معناها الحديث تهدف إلى مواجهة الخطورة فلا بد لتوقيعها من توافر أهلية الجاني، أما التد
نائية في مكافحة الإجرام إذ تعد هي الجزاء الجنائي الذي يطبق حين تعجز العقوبة عن أداء دورها في حماية المجتمع  الوسيلة الثانية للسياسة الج

بإنزال التدبير كما هو الشأن في حالات عدم توافر الأهلية الجنائية، فيكون مجال توقيع التدابير حيث تتوافر الخطورة الإجرامية، فتواجه تلك الخطورة  
 :ان لمبروزو قسم المجرمين إلى خمس طوائف وهي(7) المناسب الاحترازي 

 المجرم بالميلاد أو بالغريزة : وهو الشخص الذي يحمل منذ ولادته صفات عضوية وفسيولوجية ونفسية، فلا يستطيع مقاومتها وهي التي تدفعه  -1
والمجرمين الخلقيين الذين لديهم استعداد لارتكاب الجرائم من حيث الخلفية    .بقوة نحوالجريمة بسبب تلك الدوافع الإجرامية الموروثة لديه منذ ولادته

 (8)البنيوية الجسدية الميل إلى المظهر المعرفي
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هذه المجرم المجنون : وهو من أصيب بمرض عقلي أفقده القدرة على إدراك طبيعة أفعاله ونتائجها، فينقاد نحوالجريمة تبعًا لذلك، ويدخل تحت   -2
فالمجرمين المجانين الذين يرتكبون جرائمهم بسبب عدم التوازن    .المظلة: المصابون بالصرع، وانصاف المجانين، ومن لا يملكون اتزانًا نفسيًا وعقليًا

 ( 9)العقلي والعاطفي
جتماعية المجرم بالعادة : وهو من يرتكب الجريمة بعدما تكونت لديه العادة على ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون مرة بعد مرة بسبب الظروف الا -3

ا إجراميًا المحيطة به، كالفقر، والبطالة، وادمانه الخمر، واتصاله بأصحاب السوابق الجنائية فيؤثرون في اتجاه سلوكه نحوالجريمة ويكتسب تكوينً 
والمجرمين المحترفين أو المعتادين الذين يرتكبون الجرائم بسبب مواهبهم الشخصية بسبب التأثير السلبي للعوامل    حتى تصبح الجريمة مورد رزقه. 

 .(10)العقلية
الجريمة أي بالميلاد، وانما يرتكب جريمته بسبب ظروف يعجز عن    المجرم العرضي أو مجرم الصدفة : هذا لا يوجد لديه ميل تكويني نحو -4

اوده الندم على  مقاومتها كالفقر أو البطالة، أوظروف عائلية وبيئية، واحيانًا بدافع التقليد وحب الظهور، غير أن هذا النوع من المجرمين كثيرا ما يع
 ( 11)فالمجرمين العرضيين الذين يرتكبون جريمة بالصدفة بسبب مجموعة من العوامل ولهذا السبب نادراً ما يرتكبون جريمة مرة أخرى فعله 

القلب، ولكنه في ذات الوقت شديد الحساسية وينفعل بسرعة، ومزاجه عصبي، يرتكب   -5 المجرم العاطفي أو الانفعالي: عادة ما يكون طيب 
 (12) وهم المجرمين العاطفيين أو الرومانسيين جريمته بدوافع عاطفية كالحب والغيرة والكراهية، غير أنه سريع الندم.

 المطلب الثاني : مفهوم العقوبة
تهدف توقي أن العقوبة تقابل الخطيئة، وبعد ذلك فإنها منظومة على معاني اللوم الأخلاقي، وما التدبير الاحترازي إلا وسيلة للدفاع الاجتماعي يس
امية إذ يكون خطر اجتماعي، فمجال العقوبة بتوافر الخطأ مع صلاحية المجرم للمسئولية العقابية أما مجال التدبير فهو حيث تتوافر الخطورة الإجر 

تمثل العقوبة مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي حلقة هامة من حلقات السياسة الجنائية الحديثة، حيث يتم  (13)هناك احتمالية أن يرتكب المجرم جرائم ثانية  
عها في هذه المرحلة تحقيق هدف أو أهداف الجزاء الجنائي التي يتم التخطيط لتحقيقها في المرحلة القضائية وتسعى المؤسسات العقابية إلى وض

إصلاح الجناة لا يصلح بأن يعد سابقة في  ، وان    كل ذلك من أجل القضاء على الخطورة الإجرامية لدى الجناة  موضع التنفيذ في المرحلة التنفيذية،
( أو سبب العود الأحكام الصادرة بالبراءة أو بعدم قبول الدعوى أو بالإعفاء من العقاب لتوافر حالة من حالات الإعفاء من العقاب )موانع العقاب

إطار    و المشرع حينما يضع العقوبة دون أن يحدد مقدارها فى النص الخاص الوارد بها تاركاً تقديرها للقاضى فى (14) من أسباب إمتناع المسئولية
مع ذلك فلا يؤمن  الحدين الأدنى والأعلى العامين المنصوص عليهما قانوناً، فإنه يكفل بهذا النظام من سهولته قدراً معقولًا للتفريد القضائى للعقوبة و 

ويمكن مواجهة الخطورة الاجرامية بانواع العقوبة المفروضة ، ويمكن ان تمثل التدابير الجنائية (15) مخافة الحيف منه إلا دقة ونزاهة قضاء الموضوع
وهي    ابتداء مجموعة من الإجراءات العلاجية يرصدها المجتمع لمواجهة حالات الخطورة الإجرامية، وكذلك للدفاع عن نفسه من آثار تلك الخطورة،

جتمع في كفاحه ضد الجريمة، فهي تأخذ معنى الحق للمجتمع الذي يقابله التزام من المجرمين الذين تقع بهذا المعنى وسيلة أساسية من وسائل الم
رم  عليهم بالخضوع لهذه الوسائل، فإذن هي توقع قهرا على ذوي الخطورة الإجرامية بصرف النظر عن إرادتهم ورغبتهم، فهي بطبيعتها علاج للمج

 .(16)خطورته، وبذلك تحتل مكانا مهما للمجتمع بحماية مصالحه والمقصود منها أفادته مباشرة بعلاج 
 المطلب الثالث : اركان الخطورة الاجراميه  

 على ارتكاب الجريمة    ةالقدر  -اولا
 أن انتهاز الجاني للفرصة الملائمة لتنفيذ مشروعه الإجرامي باستغلال الزمان والمكان والوسيلة أمر له دلالته على مدى خطورة الجاني:

يقصد بزمان ارتكاب الجريمة هو الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة، حيث إن زمن ارتكاب الجريمة يظهر لنا مدى خطورة  زمان ارتكاب الجريمة:  -1
ئية الزمن  الجاني الإجرامية لدى اختياره زمن تنفيذ جريمته، وكذا مدى جسامة الفعل لحظة ارتكابه في زمن معين. لذلك فقد اعتبرت التشريعات الجنا

فاستغلال الجاني لظرف الليل أو لوقت  (17)تحديد الخطورة الاجراميةالإجرامي الذي يؤثر في العقوبة ويأخذ بنظر الاعتبار عند  من عناصر السلوك  
، أو الوقت الذي يتعذر فيه على المجني عليه الدفاع عن نفسه، يشير إلى خطورة الجاني (18) حدوث حريق أو غرق أو حرب أو كوارث طبيعية

الجاني    الإجرامية. فعلى القاضي أن يجعل من ذلك الزمن معياراً في تشديد العقوبة.ومن ثم فإن ارتكاب الجريمة في زمن معين إنما يدل على خطورة
ف  الليل  الشديد للإجرام، كأن يستغل زمن  ليقوم  وميله  للمجنى عليه  انتهاك حرمة المساكن، أو زمن وقوع كارثة عامة أو شخصية  ي السرقة أو 

بجريمته. وهكذا نجد أن زمن ارتكاب الجريمة يصلح هو الآخر لأن يكون ضابطاً من ضمن الضوابط الموضوعية لتقدير العقوبة. حيث إن لجوء  
ل الأمر عليه سواء من حيث ارتكاب الجريمة أم من حيث الفرار، فضلًا عن أن الليل هو الوقت الجاني إلى جنح الظلام لإتيان فعله إنما يريد لتسهي
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.وكما يكون هذا الضابط ظرفاً مشدداً قد يكون ظرفاً مخففاً، كما في حالة ارتكاب جريمة الفعل (19) الذي يهجع فيه الناس إلى الراحة والاطمئنان
 .(20)الفاضح العلني في وقت متأخر من الليل، إذ لا ينطوي هذا السلوك على مساس كبير بالشعور العام نظراً لقلة المارة في هذا الوقت

قد يكون مكان ارتكاب الجريمة دلالة على خطورة الجاني، إذا كان قد استغل هذا المكان في تسهيل ارتكاب جريمته، مكان ارتكاب الجريمة    -2
  كأن يرتكبها في مكان مقدس أو في محكمة أو في مرفق عام أو في مكان مسكون أو معد للسكن أو في طريق ناءٍ أو مكان منعزل عن العمران أو 

لذلك فإن مكان ارتكاب الجريمة يعد من الضوابط التي يراعيها القاضي عند اختيار  (21)يه فيه الدفاع عن نفسهفي مكان يصعب على المجني عل
العبادة الهيبة والاحترام لأنها بالأصل معدة للصلاة والخشوع لله تعالى، فلها حرمة مقدسة لأنها بيوت الله، وكذلك الطريق لاماكن  أن  فمثلا  العقوبة.

للمساكن حرمة ينبغي صيانتها ، و العام لأنه هو الذي يسلكه الناس وهو مباح للمرور فيه للجميع، فلا يجوز ترويع المارة وتعريض حياتهم للخطر
ل بأمن والمحافظة عليها، والمجرم الذي يعتدي على هذا الحرم الآمن إنما يرتكب في الواقع اعتداءين: أولهما اعتداؤه على حرمة المساكن والإخلا

فضلًا عن أن المجرم الذي يقدم على السرقة    قاطنيها، والثاني اعتداؤه على أموالهم ، فكان من الطبيعي أن يتكافأ العقاب مع هذا الاعتداء المزدوج،
من    في المكان المسكون دون أن يثنيه عن قصده احتمال اعتراض السكان إياه، هو مجرم أخطر نزعة وأشد مراساً وأمعن في الاستهانة بأمن الناس

.كما أن إتيان جريمة هتك العرض في مكان غير آهل بالسكان لا ينطوي على درجة  (22) المجرم الذي يقدم على السرقة من الأماكن غير المأهولة
فادحة من الإخلال بالحياء العام ونفس الأمر بالنسبة لجريمة خطف الطفل وتركه في مكان خال من الآدميين فإن كان آهلا بالسكان وجب أن 

 . (23)يكون ذلك ظرفاً مخففاً 
ان الوسيلة الاجرامية هي كل شئ أو آلة تتدخل أو تتوسط بين الإرادة الإجرامية وارتكاب الجريمة، أو بعبارة أخرى كل  وسيلة ارتكاب الجريمة -3

. وهكذا فإنه يختلف أسلوب ارتكاب الجريمة من مجرم إلى آخر، إذ يمكن القول  (24)ما يمكن أن يلجأ إليه الجاني ويستعمله لتحقيق إرادته الإجرامية
 بالضحية.   بأن درجة الخطورة الإجرامية وجسامة العقاب تكون أكبر كلما كانت الوسيلة المستخدمة لارتكاب الجريمة تنطوي على قسوة بالغة أو ازدراء

إلى  كما أن أنماط الجرائم الحديثة أصبحت ترتكب بوسائل غاية في الدقة في بعض الأحيان، حيث استفاد بعض المجرمين من نتائج التقدم العلمي  
ل  د  حد كبير. وعلى ذلك يمكن القول بأن المجرم الذي يقترف جرمه مستعيناً بوسائل علمية وفنية حديثة يكون على درجة عالية من الخطورة، وإن

اً كبيراً ذلك على توافر قدر عالٍ من الذكاء لديه. بيد أنه وجه هذا الذكاء وجهة منحرفة. ولذا يجب على القاضي في مثل هذه الأحوال أن يقيم وزن
قضاء على هذه  للوسائل المستعملة في اقتراف الجرائم للوصول إلى قياس منضبط لدرجة الخطورة الإجرامية ولتحديد المعاملة الجنائية الملائمة لل

وتختلف نوعية الوسائل باختلاف نوعية الجريمة المرتكبة، ففي جريمة القتل هناك وسائل عديدة لارتكاب هذه الجريمة منها القتل باليد (25)الخطورة
  أو بالعصا أو بأداة جارحة أو راضة أو استعمال سلاح أو مواد سامة أو عن طريق الخنق أو الشنق أو الحرق.. إلخ. وفي جريمة السرقة هناك 

اصة بها هي الكسر والتسور واستعمال مفاتيح مصطنعة أو استعمال وسائل العنف كالقطع أو الخلع أو الهدم أو الثقب أو عن طريق وسائل خ
كل شئ على    الإكراه.. إلخ.ففي جريمة الاعتداء على حياة الإنسان تلعب الوسيلة دورها الفاعل؛ لأن طبيعة انتزاع الحياة من المجني عليه يعتمد قبل

ارات عديدة خصوصاً على ظروف الواقعة وملابساتها وطريقة استخدام الوسيلة في الفعل الإجرامي وغير ذلك من العوامل التي تؤثر شدة أو  اعتب
ارتكب الجاني القتل العمد باستخدام وسائل وحشية، فإن تلك الوسائل تنم عن خطورة الجاني من خلال    .فإذا(26)ضعفاً في تصرف الجاني أو سلوكه

 ددة. ذلك التعبير الجرمي. فالوسيلة الوحشية هي كل وسيلة تغضب الرأي العام وتولد عنده غضباً وسخطاً عاماً، ومن ثم يجب أن تكون عقوبته مش
القدره على اخفاء الجريمة تنبع من قدرة الإنسان على فهم ماهية أفعاله التي يقوم بها وتقدير نتائج أفعاله من    القدرة على اخفاء الجريمة  -ثانيا

حيث خطورة الفعل على المصالح الاجتماعية، وهذه القدرة من الفهم تنصرف إلى الفعل من حيث عناصره وخصائصه وكل ما ينطو عليه من  
ولا يدخل في ذلك فهم ماهية الفعل خصوصا من وجهة نظر قانون (27) ق الذي يسبغ عليه القانون حمايته  خطورة وما يمثل من اعتداء على الح

 و القدره (28)العقوبات لأنه لا يؤخذ بالجهل بأحكامه بل كذلك لا يؤخذ بالجهل بأي قانون عقابي آخر ما لم تعذر علمه بالقانون بسبب قوة قاهرة  
على المفاضلة بين الأمور والاختيار بناء على تلك المفاضلة أي أن هناك عوامل دافعة لارتكاب مبني  على اخفاء الجريمة من قبل الشخص  

اب الجريمة  الجريمة وهناك عوامل مانعة لها فتكون قدرة الإنسان أن يفاضل بينهما وله القدرة التي يستطيع من خلالها مقاومة كل ما يدفعه إلى ارتك
ا يقتضيه ويتطلبه القانون في الامتناع عن كل عمل يعد بنظر القانون جريمة ومنصوص عليه في قانونه  وجعل تصرفاته منسجمة ومتوافقة مع م

أن المسؤولية الجنائية يجب لقيامها وجود عمل إرادي فإن ممارسة هذه الإرادة ضرورية للمسئولية الجنائية فقدرة الشخص على تكييف  (29) العقابي
طاعة فعله وفقا لمقتضيات القانون وهذه القدرة تقاس بمدى استطاعة هذا الشخص على مقاومة الدوافع التي تريد السلوك الإجرامي فمع هذه الاست

ا في شخصه وأقدم على الفعل فانه مسئول لان معنى ذلك طالما لديه القدرة على مقاومة الدوافع فانه يستطيع أن يحجم عن ارتكابها هو ووجوده
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فإن السلوك الخطر المحظور الذي  (30) اختار أن يقدم عليها إذن هو مسئول مسئولية جنائية عن مخالفته للقاعدة القانونية المجرمة بحكم القانون  
درة على  قام به الجاني ضد الحق الذي يحميه القانون ينبغي أن يتم عن وعي وعلم وإدراك وبذات الوقت عن إرادة حرة آثمة موجهة للقيام به مع الق

إن التحلي بروح العدوانية قد تعرض الإنسان  .(31)معرفة النتيجة لهذا العمل الذي هو مجرم بنص من نصوص القانون وبذات الوقت معاقبا عليه  
 .(32)للوقوع ضحية لجرائم العنف

 المبحث الثاني : المجرم الاكثر خطورة 
 إن درجة الخطورة الإجرامية تستخلص من عناصر متعددة وهي: 

إذا كان عائدا أو من المعتادين على الإجرام يتعين على القاضي أن يشدد العقاب. وترجع علة التشديد في أن  :الماضي الإجرامي للجاني  -اولا
في ردعه،  الجاني الذي يعود إلى ارتكاب الجريمة بعد أن سبق الحكم عليه لجريمة أو أكثر يفصح عن ميله إلى الإجرام وأن العقوبة الأولى لم تفلح  

كذلك (33) الذي يستدل منه على خطورته على أمن المجتمع ونظامه، مما يكون جديرا بالتشديد عليه آملًا في إصلاحه  واستهانته بالعقاب الأمر
براءة  يستدل على خطورة الجاني من خلال الأحكام التي لايعتد بها في العود، وهي الأحكام التي سقطت برد الاعتبار، كذلك الأحكام الصادرة بال

ه أو بشهر الإفلاس، لعدم كفاية الأدلة، والأحكام الصادرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، أو من خلال الأحكام المدنية كتلك القاضية بالحجر لسف
التشديد الجوازى للعقوبة تبعاً للسياسة العقابية للمشرع، فقد يجعل القانون ذلك  ويمكن مواجهة المجرم الاكثر خطورة من خلال  (34)أو بسقوط أهلية

انب  التشديد ليس فقط بزيادة كم العقوبة المقرر للجريمة أو من خلال التشديد النوعى للعقوبة، وذلك فى وضع أكثر من عقوبة للجريمة، وإلى ج
 . (35)مشرع للقاضى من النطق بعقوبات تكميلية جوازية إلى جانب العقوبة الأصليةالعقوبة الأصلية عقوبات أخرى،  مثال ذلك: ما يجيزه ال

مية  ويجعل من ذلك المشرع كصور متعددة لتشديد العقوبة يهدف إلى التشديد من الإيلام العقابى؛ ليتناسب ذلك التشديد مع حجم الخطورة الإجرا
بة قو حتى يضمن المشرع والقاضى القضاء على تلك الخطورة بتعدد العقوبات فى مواجهتها، أو ما يجيز أيضاً المشرع للقاضى فضلًا عن الحكم بالع

 . (36)الأصلية الحكم بتدبير أو أكثر لمواجهة تلك الخطورة
وإذا كان الأثر الأساسى للعود هو جواز تشـديد العقـوبة المقرر أصلًا للجريمة إلا أن قاعدة  ان العود يمثل دلالة على المجرم الاكثر خطورة ، العود   - ثانيا 

م الضريبية؛   جواز تشديد عقوبة العائد، فى حالتى العود للتشرد والعود للاشتباه، وكذلك فى القوانين الخاصة التى تنظم الجرائم الاقتصادية والجرائ
نطاق العود يكون فى الجنايات والجنح مع استبعاد المخالفات من نطاق الجرائم التى يعتد بها فى  و (37) الحالات  إذ التشديد إجبارياً فى جميع هذه 

إلى عدم أهمية  مجال العود سواء فى اعتبارها أساساً منشئاً لحالة العود أو عند النظر فى الجريمة الجديدة التى يثار بشأنها أحكامه، وعلة ذلك ترجع  
وتطبيقاً  (38) ا لا يشكل إنذاراً جدياً للمتهم، فضلًا عن أن أغلبها يقع عن غير عمد مما لا يدل على خطورة مرتكبهاالمخالفات، وإلى أن الحكم فيه

م لأسباب التشديد القضائى الجوازى بشأن بعض الجرائم التى تدخل فى إطار القسم الخاص من قانون العقوبات وسواء تعلقت بماديات الجريمة أ
جم مع مبدأ بخطورة مرتكبها، فإن منح القاضى سلطة تقديرية فى مجال تشديد عقوبة المجرم العائد يمثل الاتجاه الفقهى والتشريعى الحديث المنس
ص للجريمة  تفريد العقاب لتمكين القاضى من ملائمة العقوبة تبعاً لحالة كل مجرم عائد على انفراد، ولاسيما أنه لا يصح اعتبار تكرار ارتكاب الشخ

، أى (39)ى لعقوبة العائدقرينة قاطعة على خطورته وفساده، وخير دليل على ذلك حالة المجرم بكثرة المصادفة. ويحبذ الأخذ بقاعدة التشديد الجواز 
 منح القاضى سلطة تقديرية فى تشديد عقوبة المجرم العائد.

قد يكشف العود المتكرر عن الاعتياد على الإجرام إذا توافرت لدى العائد عوداً متكرراً الخطورة الإجرامية، فحينئذ يستبعد الاعتياد على الإجرام  -ثالثا
، ويتخذ هذا الإجراء لمواجهة خطورة المجرم إذ إن الإيداع فى (40) القانون العقوبة، ويستبدل بها تدبيراً احترازياً هو الإيداع فى أحد مؤسسات العمل

افة  إحدى مؤسسات العمل هو نوع من التدبير الاحترازى؛ لأنه يواجه تلك الخطورة. وقد يكتفى المشرع بتشديد عقوبة معتاد الإجرام مع جواز إض
خطورة إجرامية على المجتمع. وبالتالى إذا رأى القاضى أن العقوبة غير  تدبير وقائى ينفذ بعد إنهاء مدة عقوبته، فالاعتياد على الإجرام كاشف عن  

 كافية يجب أن يحل محلها تدبير احترازى.
أن للباعث دوره الأساسي في توجيه القاضي حين يستعمل سلطته التقديرية في تحديد العقاب، ذلك أنه يكشف عن مقدار  الباعث السييء  -رابعا

الخطورة التي تنطوي عليها شخصية المجرم، فمن يدفعه إلى جريمته باعث نبيل هو بغير شك أقل خطورة ممن يدفعه إلى جريمته باعث سئ. ومن  
 القاضي على الهبوط بالعقاب في حدود سلطته التقديرية، والباعث السئ حاملًا له على تشديد العقاب في هذه الحدود،  ثم كان الباعث النبيل حاملاً 

العقوبة كالاخت التنفيذ أو تقرير تدبير بديل عن  إلى إيقاف  المخففة وقد يوجهه  الظروف  إلى تطبيق  القاضي  النبيل قد يوجه  الباعث  بار  بل إن 
خلق الجاني ويراد به أخلاقه وما يعرف عنه من سمعة وما اشتهر عنه، حيث إنه قد تكون لأخلاق   السييء  الباعث  تقدير  ويدخل في (41)القضائي



581

 5202 تموز لسنة (9العدد ) (37)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

  الجاني صلة بالإجرام من حيث كونه من ذوي الأخلاق السيئة أو المنحرفة، إذ إنه يرتكب الجريمة دون حياء من فعله هذا بسبب فساد أخلاقه 
لأسرة  تلك اواتجاهها نحو الشر، وهذه الحالة ترجع إلى الكثير من العوامل والأسباب، فقد تكون عوامل تفكك الأسرة انهيار القيم فيها أو فساد قيم  

من   وشيوع الرذيلة بين أفرادها، مما يبعث أو يشجع على وجه الدقة إلى الإجرام، وهذه من الأمور التي تستدعي انتباه القاضي بسبب ما تشكله
.وهناك ما قد يفسد خلق الجاني عن طريق اكتسابه من المجتمع كممارسته (42) خطورة على المجتمع، فالخطايا الأخلاقية قرينة خطورة لا شك فيها

دير عمل تتفشى فيه الرذيلة والفساد، فالقاضي يتعرف على أخلاق الجاني من خلال ذلك كله ومدى علاقته بالسلوك الإجرامي، فيراعي ذلك عند تق
يجب أن تنال الجاني بآثارها الموجعة للمنع والتأهيل وعدم العودة للفساد والرذيلة.    العقوبة، فقد يشدد هذه العقوبة ضمن سلطته التقديرية، لأن العقوبة

سكرية كما أن المراد بسلوك الجاني في حياته السابقة على الجريمة، ما بدر منه في المدارس ومعاهد التربية أو في الإصلاحيات وفي الخدمة الع
، وما إذا كان عاطلا عن العمل ويشتهر عنه بالكسب (43)ر أو تعاطي المخدرات أو لعب الميسروعلى الأخص ما أبداه من اعتياد على احتساء الخم

يجب مراعاة المركز الاجتماعي للجاني أو المركز الشخصي، ومدى مستواه الثقافي أو مدى مكانته في الوسط الاجتماعي.أن   غير المشروع.كما
ساد  على القاضي أن يتفحص بعناية أخلاق الجاني ضمن القيم السائدة في المجتمع ومدى علاقة ذلك بالجريمة، فالجاني الذي أخلاقه قد تأصل الف

يجد أن في العقوبة الشديدة التي يفرضها عليه هي إصلاح له ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك، لأن هذه العقوبة قد تجعل الجاني  والانحراف فيها، و 
ن مدعاة  يفكر ويتأمل ويتدبر فيما فعل لكي لا يرتكب جريمة أخرى ويحاول تحسين سيرته، كما أن السيرة الحسنة والخلق القويم للجاني يمكن أن يكو 

وبة بحقه.أما الماضي الإجرامي للجاني فينبغي الإشارة إلى أنه يستدل منه على خطورة المجرم، فمن لم يلوث الإجرام ماضيه يجدر أن  لتخفيف العق
 .  (44) يكون عقابه أخف ممن سبق له الإجرام

تكون الخطورة الإجرامية أكبر كلما كان سلوك الجاني المعاصر للجريمة متمثلًا في عدم  سلوك الجاني المعاصر واللاحق على الجريمة-خامسا
مصحوباً في  الاتزان أو الفظاظة أو البرودة أو الازدراء بالضحية والتمثيل بها، أو في وحشية الأسلوب الذي اتبع في تنفيذ الجريمة والذي قد يكون  

وهذا ما يفصح عن نزعة إجرامية أو خطورة أكثر جسامة  (45) من جثة المجني عليه أو الشرب من دمهحالات قصوى حتى بأفعال الافتراس أي الأكل  
من تلك التي تتوافر لدى الذي يرتكب الجريمة بخوف وتردد، كذلك من يرتكب الجريمة دون خشية من مواجهة المجني عليه تختلف خطورته عن  

أما سلوك الجاني اللاحق على الجريمة فإنه يكشف عن خطورة إجرامه كلما ( 46)ذلك الذي يرتكبها في غفلة من المجني عليه وخوفاً من مجابهته
بأي رثاء  خلى من شعور الجاني بالندم على فعلته، وذلك بأن يلتزم الجاني بلادة شعورية، أو لا يكترث أدنى اكتراث بجثة المجني عليه أو لا يشعر  

أو أن يسخر من المجني عليه أو أنه راض على آثار جريمته، أو تأخذه العزة   ة له ولأسرته، أو يذهب لقضاء وقت في اللهو بعد ارتكاب الجريم
فاء  بالجريمة أو يكون مرحاً في سرد وقائعها.ويدخل في سلوك الجاني اللاحق على الجريمة تصرف المتهم أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة كإخ

 .(47)ره على الإنكار وإساءة الأدب في مجلس القضاء، فهي قرائن تدل على خطورتهمعالم الجريمة وإرهاب شهود الإثبات ومراوغته في أقواله وإصرا
ان المجرم الخطر نسبيا يتبين من الشخص الذي تدفعه الى ارتكاب الجريمة ظروف معينة مما تستدعي ان  المجرم الخطر نسبيا    :المبحث الثالث  

ومسئولية المجني عليه اي المجرم  لاتكون العقوبة شديدة اذ يمكن ان يكون هناك نسبة لاصلاح نفسه مثل سلوك المجرم الحسن بعد ارتكاب الجريمة  
 الذي ارتكب الجريمة نتيجة استفزاز المجني عليه  

فإذا كشف الجاني عن ندمه، كما لو اجتهد في إصلاح ضرر الجريمة أو سعى إلى الصلح مع  سلوك المجرم الحسن بعد ارتكاب الجريمة  -اولا  
. كما قد يصدر عن الجاني سلوك يكشف عن ضآلة خطورته أيضاً، وذلك من خلال   (48)المجني عليه كان ذلك دليلًا على تضاؤل خطورته

. فكل  مجموعة من التصرفات التي يقوم بها تجاه السلطات العامة، كالتبليغ عن الجريمة ومرتكبيها والاعتراف الكامل المؤدي إلى إظهار الحقيقة
عبر من خلال سلوكياته عن إظهار توبته الصادقة أو الإيجابية؛ إذ يعطي نظام  هذه التصرفات تدلل على أن الجاني قد ندم على ما ارتكبه وي

 . (49) الظروف القضائية المخففة للقاضي الاعتداد بالظروف اللاحقة على الجريمة إذا كانت هذه الظروف تسمح بتبصرها حول طابع المذنب
يبرز دور المجني عليه بصورة واضحة في خلق فكرة الجريمة ودفع الجاني إليها في مجال الاستفزاز، حيث يصدر   استفزاز المجني عليه  -ثانيا

منه من الأفعال أو الأقوال غير المشروعة ضد شخص آخر بصورة تولد لديه حالة من الغضب والانفعال الشديدين فيكون رد فعله الطبيعي ضد 
لجريمة ضده. فالمجني عليه المستفز بإثارته للجاني يعلم جيدا أن فعله قد يترتب عليه رد فعل عنيف من  ما صدر من المجني عليه هو ارتكاب ا

ول في الشخص المستفز وبالتالي فقد قبل مقدما الخطر الناتج عن إقدام الجاني على ارتكاب الجريمة ضده. ولذا قيل بحق أن المذنب أو المتهم الأ
.ويعرف البعض الاستفزاز بأنه إثارة الغضب الكامن في النفس بفعل خطير يصدر عن المجني عليه بغير حق  (50) حالة الاستفزاز هو المجني عليه

.وحالة استفزاز الجاني من قبل المجني عليه هي من بين الحالات التي أولاها  (51)ويسبب في المتهم ضعف السيطرة الذاتية بشكل فجائي ومؤقت
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 المشرع عنايته واعتبارها موجبا لتخفيف العقاب، حيث إن الشخص الذي ارتكب فعله نتيجة هذا الاستفزاز لا تكون خطورته بنفس خطورة الشخص
حت اتل تالذي ارتكب فعله دون وجود هذا الاستفزاز، ولذلك فإن هذا يتطلب تخفيف العقوبة بحقه. مثال ذلك التفاوت الهائل في درجة الإثم بين الق

( على حالة الاستفزاز واعتبرته عذراً  128.فقد نص قانون العقوبات العراقي )المادة  (52)تأثير الغضب أو الانفعال الشديد والقاتل عن إصرار سابق
ويمكن مواجهة الخطورة النسبية للمجرم من    مخففاً، فعند ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناء على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق

يضع المشرع للقاضى عقوبتين، أحدهما شديدة والأخرى أقل شدة    ، اذ  نظام العقوبات التخييرية المقيد بجسامة الجريمة أو خطورة الجانىخلال  
من    -أيضاً    -ويوجب على القاضى أن يوقع العقوبة الشديدة متى ثبت لديه أن طبيعة الجريمة وظروفها تجعلها جسيمة، وهو الأمر الذى يجعل  

،مثال ذلك عندما يحدد القانون للجريمة عقوبة السجن المؤبد وعقوبة الإعدام على  (53) شخص مرتكبها بأنه يشكل خطورة على أمن المجتمع واستقراره
ا الفعل  سبيل التخيير فإن العقوبة الأخيرة هى التى تطبق إذا كانت طبيعة الفعل والطريقة التى ارتكب بها والظروف الأخرى بوجه عام تجعل من هذ

من العام. وهنا أيضاً لا يمتلك القاضى سلطة اختيار العقوبة الملائمة، فمتى ما توافرت  جريمة بشعة، أو إذا كان المجرم من الخطرين على الأ
 الشروط طبق العقوبة الشديدة الوحيدة، وهذا لا يتفق مع مفاهيم التفريد القضائى وأهدافه. 

 ةالمجرم الاقل خطور :المبحث الرابع 
 حالات المجرم الاقل خطورة المطلب الاول :

ينبغي للقاضي أن يأخذ في الاعتبار ما يتعلق بشخص الجاني من عوامل وأسباب تكشف عن ضآلة أو جسامة خطورته، ويمكن رد هذه الضوابط  
 المتعلقة بحالة الجاني إلى: 

إن صغر السن يعد عذراً قانونياً يوجب على القاضي تخفيف العقوبة، إلا أن هذا مشروط بسن معين، وفي غير هذه الحدود تكون  أولا : سن الجاني :
غلب عليها الطيش  مسئولية الجاني عن أفعاله الإجرامية كاملة، ومع هذا فإذا كان قريباً من هذا السن بحيث يتيقن القاضي بأنه لازال في مرحلة من عمره ي 

فالسن أحد العوامل التي تدخل في الاعتبار عند تحديد العقوبة، فإذا كان القاضي  ( 54) لرعونة والاندفاع جاز له أن يعتبر ذلك من الظروف المخففة وا 
يأخذ حداثة السن في الاعتبار، فإنه يأخذ كذلك الشيخوخة كسبب من أسباب التخفيف، فمن يرتكب جريمة وهو في السبعينات من عمره تكون 

عليه وهو يقضي العقوبة بالسجن فضلًا عما يعانيه الشيوخ في هذا السن    عقوبته أخف، وحكمة هذا التخفيف هي تجنب احتمالات وفاة المحكوم
ومن ناحية أخرى، فإن للسن تأثيراً على طبع الجاني، فصغر السن يجعل الشخص  (55)من أمراض وما يتطلبونه من علاج، فالتخفيف من باب الرأفة
كما أن للسن كحالة لصيقة بشخص الجاني أثراً في اختلاف نوع الجريمة وطبيعة (56) متهوراً أو عاطفياً جياشاً، وكبر السن يجعل الشخص عدوانياً 

وقيع عقوبة البواعث عليها، كسن المراهقة الذي له أثر في جرائم الاغتصاب والزنا والجرائم المخلة بالآداب العامة.وبعض القوانين الجنائية تمنع ت
  79لعشرين من عمره وتستبدل العقوبة بالسجن، مثال ذلك قانون العقوبات العراقي في المادة  الإعدام على الحدث الذي أتم الثامنة عشرة ولم يتم ا

في سن  منه.ويرى البعض بأن حداثة سن الجاني في الأحوال التي لا تدخل في حدود العذر القانوني يعتبر ظرفاً قضائياً مخففاً كأن يكون الجاني  
. كما أن البعض يرى أن شباب الجاني يمكن أن يكون سبباً لتخفيف العقاب إذا كان التخفيف يساعد في عدم الإضرار بمستقبل  (57)الثامنة عشرة

. أو كون الجاني طاعناً في السن ولم تكن لديه  (58) الجاني، أو كونه في مقتبل الشباب ويتمتع بسمعة طيبة ولا يخشى عودته لارتكاب الجريمة
راً  سوابق جنائية أو قد رد إليه اعتباره.وقد اعتبر صغر السن من قبيل الظروف المخففة ولو جاوز الحد الذي اعتبر القانون فيه صغر السن عذ

عين القاضي في اختيار العقوبة المناسبة، فيمكن قانونياً.أن على القاضي مراعاة عمر الجاني، إذ يعد سن مرتكب الجريمة من الضوابط التي ت 
. أو إذا  (59)للقاضي أن يجعل من درجة سن الجاني ظرفاً مخففاً كالطاعن في السن، مثال ذلك أن يبلغ سن الجاني ثمانون سنة أو ما فوق ذلك

 كان الجاني في مقتبل العمر ولم يسعف القانون ذلك السن بأن يجعله عذراً يوجب تخفيف العقوبة.
الحالة العقلية للجاني تعد ضابطاً من ضوابط التقدير القضائي للعقوبة، لأن الأمراض العقلية تؤثر في الملكات  ثانيا : الحالة العقلية للجاني :

لاتزان الذهنية للفرد، وهذا يؤثر بدوره في شخصية الجاني ويجعله عاجزاً عن الإدراك والتبصر وتقدير الأمور بصورة سليمة مما ينتج عنها عدم ا
ع.و الحالة العقلية كالأمراض العقلية التي لا تفقد الإدراك، هي تصرفات تنبئ عن خلل جزئي في عقله أو إرادته، هذا  في السلوك داخل المجتم

. تلك الأسباب تؤدي إلى ضعف أو نقص الإدراك عند الجاني في تصرفاته  (60)الخلل يضعه القاضي في اعتباره لدى تقدير العقوبة واجبة التطبيق 
من قانون العقوبات العراقي تنص بأنه    60.والمادة  (61)وأيد هذا الاتجاه جانبٌ من الفقه في اعتبار الجنون الجزئي ظرفاً مخففاً   ومن ثم ظروفا مخففة

مة عد  "إذا لم يترتب على العاهة في العقل أو المادة المسكرة أو المخدرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجري
 ذلك عذراً مخففاً".
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الحالة المعيشية للإنسان من الأمور المهمة التي قد تواجهه وتدفعه إلى الإجرام كحالة الفقر وصعوبة الحصول  ثالثا: الحالة المعيشية للجاني : 
وسلوكه،  على العيش، حيث إن الإنسان قد يرتكب جريمته بدافع العوز أو العون والمساعدة إلى أسرته. فحالة الإنسان المعيشية هي مؤثرة في طباعه  

تاج كافة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.فقد يكون ارتكاب الجريمة ناتجاً عن قلة التربية والتهذيب، أو الحرمان  وإن تلك الحالة هي من ن
سيكون لها أثر فعال أو  من التعليم، فإن كل تلك الظروف أو العوامل لها أثر في المستوى المعيشي للفرد أو الأسرة، ومن ثم فإن هذه الأسباب  

فيحدد القاضي الغرامة آخذا في ذلك درجة خطيئة الجاني  .(62)ستشكل صدى عند القاضي حين يستعمل سلطته التقديرية في تحديد العقوبة
أن أخلاق الجاني الحسنة    كما ومدى مركزه المالي أو ظروفه الاجتماعية وغيرها من الظروف التي قد تدخل في تقدير القاضي للعقوبة. 

يضع لها القاضي مكانة في تحديد العقوبة خاصة إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة بدافع الفقر والحاجة، أو كونه رب أسرة، الأمر الذي  
فاذا كان الدافع إلى  . ( 63) دفعه إلى ذلك الفعل، فهذه الأسباب أجبرت الجاني على الضعف أو النقص في المقاومة والتغلب على ظروفه الأسرية 

الي يجب  الجريمة سببه الحالة المعيشية للجاني ، فإن الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها الجاني يجعل منها القاضي سبباً لتخفيف العقوبة، وبالت
المعيشية، فتحري القاضي  على القاضي الربط بين الحالة المعيشية للجاني وإجرامه حتى يتمكن من استظهار ظروف مخففة متصلة بحالة الجاني 

  عن الوضع المعيشي للجاني والبيئة التي يعيش فيها كوضع يحدد سلوك الجاني والظروف المحيطة به يصل القاضي إلى قناعة بأن الجاني يستحق 
 .(64)التخفيف أم لا، مثال ذلك حاجته الماسة للعلاج وفقره وعدم قدرته على تأمين ثمن علاجه أو علاج أحد أبنائه

 ةالخاتم
 النتائج -اولا

العقوبة المفروضة ، ويمكن ان تمثل التدابير الجنائية ابتداء مجموعة من الإجراءات العلاجية يرصدها   يمكن مواجهة الخطورة الاجرامية بانواع .1
تمع المجتمع لمواجهة حالات الخطورة الإجرامية، وكذلك للدفاع عن نفسه من آثار تلك الخطورة، وهي بهذا المعنى وسيلة أساسية من وسائل المج

نى الحق للمجتمع الذي يقابله التزام من المجرمين الذين تقع عليهم بالخضوع لهذه الوسائل، فإذن هي توقع  في كفاحه ضد الجريمة، فهي تأخذ مع
ته، قهرا على ذوي الخطورة الإجرامية بصرف النظر عن إرادتهم ورغبتهم، فهي بطبيعتها علاج للمجرم والمقصود منها أفادته مباشرة بعلاج خطور 

 بحماية مصالحه  وبذلك تحتل مكانا مهما للمجتمع
ى  ينبغي على القاضي أن يراعي مكان وقوع الجريمة عند تقدير الخطورة الجرمية ، وفرض العقوبة لأن علة تشديد العقاب عند التقدير يرجع إل .2

 أن المسكن له حرمة ينبغي احترامها وحمايتها والمحافظة عليها من الإساءة لها
ني عن  إن صغر السن يعد عذراً قانونياً يوجب على القاضي تخفيف العقوبة، إلا أن هذا مشروط بسن معين، وفي غير هذه الحدود تكون مسئولية الجا  .3

لرعونة والاندفاع  أفعاله الإجرامية كاملة، ومع هذا فإذا كان قريباً من هذا السن بحيث يتيقن القاضي بأنه لازال في مرحلة من عمره يغلب عليها الطيش وا 
 جاز له أن يعتبر ذلك من الظروف المخففة 

 المقترحات -ثانيا
يمة هناك مجموعة من الوسائل يمكن أن يتخذها القاضي الجنائي معياراً لتشديد العقوبة عندما يكون أمر تقديرها موكولًا إليه، كارتكاب الجر  .1

جميعاً    هاباستعمال مواد مفرقعة أو متفجرة أو نحوها، أو ارتكاب الجريمة باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغدر أو الخيانة أو الاحتيال لأن
 تنطوي على خبث في طباع الجاني.

نقترح على القاضي الجنائي حين يستعمل سلطته التقديرية في اختيار العقوبة أن يكون قد توصل إلى دراية كافية عن مسلك الجاني السابق   .2
 على وقوع الجريمة بما فيه ماضيه الإجرامي، وذلك من خلال ملف الشخصية كمعيار يرشده في اختيار العقوبة الملائمة.

تنفيذ  نقترح مراعاة الأخلاق الجاني الحسنة للفاعل في تقدير العقوبة، وان يأخذها القاضي بنظر الاعتبار بحالة شمولية لإصلاح الجاني ويوقف   .3
 العقوبة بحقه 

 هوامش البحث 
 

 6قسم القانون الجنائي ، ص  –سيد محمود مير الخليلي ، علم الجريمة ،بحث مترجم من قبل طالب الدكتوراه محمد فرج محمود  (1)
 13سيد محمود مير الخليلي ، مصدر سابق ، ص   (2)
 . 329،  ص1997(  أحمد عوض بلال، محاضرات في الجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، 3)
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